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  بين إعادة الجدولة والدفع المسبقخارجية للدول النامية المديونية ال

  مع إشارة لحالة الجزائر

* عبد القادرةشاع   

Abstract: 
La dette extérieure des pays en développement est un piège bien 
installé par les pays créanciers dans le cadre d'une dette stratégique 
à long terme, utilisé comme prétexte pour faire pression sur les pays 
débiteurs d'une part, d'autre part ne pas responsabiliser les pays 
créanciers, la responsabilité est partagée. 
Il y a des raisons objectives pour que les effets négatifs de 
l'endettement formé ce qui est connu sous le nom rééchelonnement. 
Mais si l'on veut les pays en développement en raison des 
excédents à l'exportation, ils ont recours au paiement anticipé. 
Nous essayons de discuter de ces idées projetées sur le cas de 
l'économie algérienne. 
 
Mots clés: Dette extérieure, pays en développement, 
rééchelonnement, paiement anticipé. 

  

  :ملخص

بمثابة آمين محكم نصبته البلدان الدائنة في إطار للدول النامية هي المديونية الخارجية ن إ
من جهة، إستراتيجية بعيدة المدى تستخدم المديونية آذريعة للضغط على البلدان المدينة 

 . فالمسؤولية مشتركة،نحمل الدول الدائنة المسؤولية لوحدهايجب أن لا ومن جهة أخرى 
لكن إذا . هناك أسباب موضوعية للمديونية آونت آثار سلبية ما يُعرف بإعادة الجدولة

  .توفرت للدول النامية فوائض من جراء التصدير، فإنها تلجأ للدفع المسبق
الاقتصاد ذه الأفكار بالإسقاط على حالة نحاول أن نناقش هال، وعليه من خلال هذا المق

  .يالجزائر
  

  .لدفع المسبق ا،إعادة الجدولة، لدول الناميةا،  الخارجيةالمديونية :الكلمات المفتاحية
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   :المقدمة  
  

سياسة التساهل التي انتهجتها البلدان الصناعية المتقدمة في التعامل مع بلدان أدت   
فبذريعة المعونة والمساعدة واصلت ،  الثالث إلى إغراق البلدان النامية بديون ضخمهالعالم

ولم تعر اهتماماً لمعرفة قدرة ، سياسة الإقراض وتشجيع البلدان على الاستدانة الخارجية
آما لم تعر اهتماما لمشاآل العجوزات العسيرة في  ،البلدان المقترضة على الوفاء بديونها

  .1تهاموازين مدفوعا
  
المديونية الخارجية بمثابة آمين محكم نصبته البلدان الدائنة لإيقاع البلدان رى البعض أن ي

النامية في شباآها في إطار إستراتيجية بعيدة المدى تستخدم المديونية آذريعة للضغط على 
إجبارها البلدان المدينة والتوغل في شؤونها الداخلية في سبيل توثيق تبعيتها للدول الدائنة و

  .2على تنفيذ ما يعرف بسياسة الإصلاح الهيكلي
  
  

  : أسباب المديونية الخارجية) 1  
  

إن لجوء العديد من الدول النامية للمديونية الخارجية آان للبحث عن التنمية   
وانتهاج الأساليب الاشتراآية وتعزيز القاعدة السياسية بنهج سياسة اقتصادية توحي بإنهاء 

، قامت الدول النامية الاقتصاديةهدف تحقيق التنمية ب و.3 مع الخارجعلاقات التبعية
الوقوع في أزمة المديونية وعدم القدرة الخارجية، وبالتالي  الاستدانةلإفراط في عملية با

يمكن و، فوائد الديون المستحقة عليها على تسديدأيضا عدم القدرة ها وعلى تسديد
  .4أسباب داخلية وأخرى خارجيةتلخيص أسباب المديونية الخارجية في 

  
  

  : لمديونية الخارجية لالأسباب الداخلية )1-1  
  

التي أدت إلى تفاقم المديونية الخارجية للدول النامية من العوامل الداخلية   
  :نذكر منهاعوامل عدة 

 وتكنولوجيا لكثافة رأس ماذلك يتطلب ، ومن أجل التنميةالميل إلى الاستثمار  
مما اضطرها إلى الاقتراض الخارجي ، فتقر إليه تلك الدولمتقدمة وهو ما ت

لشراء الآلات والمعدات والتعاقد مع الخبراء الأجانب وشراء براءات الاختراع 
 ؛وحقوق الصنع

 في الاقتراض من الخارج بشكل يتجاوز قدرة الدولة على الوفاء المغالاة 
كبيرة في الاستهلاك عملية في العديد من الأحيان بزيادة الن ااقتر وبديونها

الترفي وفساد الحكومات التي تقترض كثيرا للرفع من مستوى معيشة شعوبها 
 ؛بشكل مصطنع كرشوة لشراء ولاء الشعب وسكوته

لقد كانت المبالغة الملحوظة في اللجوء إلى الاقتراض ، فسوء توظيف القروض 
وحة الخارجي هي سمة السبعينيات وذلك على أمل السداد من مشروعات طم

لكن سوء التخطيط وتغير السياسات الاقتصادية ، تم الاقتراض من أجلها
وتخبطها من فلسفة اشتراكية إلى ليبرالية ومن ليبرالية إلى اشتراكية أدى إلى 

 ؛فشل الكثير من المشروعات
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في الوقت الذي كانت فيه سياسة الإقراض ، تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج 
كان الفساد الإداري ، ة التمويلية للمشروعات التنمويةعلى قدم وساق لسد الفجو

 الدول النامية؛والمالي والسياسي يعم أجهزة الدولة ومؤسساتها في معظم 
أدى هذا التوجه إلى تزايد الحاجة ، فقد الاهتمام بالصناعة على حساب الزراعة 

، دولإلى الواردات الغذائية وإهمال الزراعة كدعامة هامة لاقتصاديات تلك ال
مما ، طاقاتالوالاهتمام بالصناعة التي تتطلب بطبيعتها كثافة رأسمالية تفوق 

 ؛أدى للجوء إلى الاقتراض الخارجي لتمويل هذه الصناعات
انتهاج سياسة اقتصادية كلية غير واقعية تؤدي إلى إحداث عجز في ميزان  

إلى الناجم عن تزايد الواردات السلعية على حساب الصادرات  المدفوعات
اختلال تجاري واضح تسبب باللجوء إلى الاقتراض الخارجي وتفاقم 

 ؛5المديونية
 في تضخيم الديون قصيرة الأجل المغالاةإتباع طرق اقتراض غير مناسبة في و 
  .بشكل يؤدي إلى تراكم تلك المواعيد التقييم الخاطئ لمواعيد الدفع وأ

  
  

  : لمديونية الخارجية ليةخارجالأسباب ال )1-2  
  

زادت من تفاقم المديونية الخارجية للدول النامية ية خارجعوامل كذلك هناك   
  : على الخصوصنذكر منها
عار الفائدة في كان للارتفاع الشديد الذي طرأ على أس، إذ ارتفاع أسعار الفائدة 

إذ تجاوزت في ، أسواق المال الدولية دورا حاسما في استفحال أزمة المديونية
العديد من البلدان الفوائد الزائدة المدفوعة قيمة التمويل الإضافي الصافي 
وتكبدت البلدان المدينة مبالغ متزايدة عبر السنين وأصبح بند خدمة الدين يمثل 

 ؛ ويستحوذ على مبالغ كبيرة من النقد الأجنبينصيبا هاما من صافي الديون
المصدرة إلى الأسواق العالمية  انخفاض الأسعار العالمية للمواد الخام 
إلى تدهور شروط التبادل التجارية أدى ) كالبترول والمواد الخام الأخرى(

للبلدان المصدرة لهذه المواد، مما أدى إلى تفاقم عجز ميزان المدفوعات الذي 
 ؛ الميل إلى الاستدانة الخارجيةيزيد من

آثار الركود التضخمي السائد في معظم الدول الرأسمالية نظرا لاندماج معظم و 
الدول النامية في النظام الاقتصادي العالمي وتبعيتها له تجاريا وغذائيا ونقديا 

فإن ما يحدث في هذا النظام ، وتكنولوجيا فضلا عن التبعية العسكرية والسياسية
منذ ، فلبات وأزمات يؤثر تلقائيا في الأوضاع الاقتصادية لهذه البلدانمن تق

بداية الثمانينيات أفرزت السياسات الانكماشية التي طبقتها معظم الدول 
الرأسمالية الصناعية حالة من الركود الاقتصادي مصحوبة بالتضخم أصبحت 

نخفض حجم تعرف بالتضخم الركودي الذي أثر كثيرا في الأوضاع المالية وا
في الوقت الذي تزايدت فيه مدفوعات خدمة الدين ، العملات الأجنبية فيها

وتفاقمت صعوبات الاقتراض الخارجي وخاصة بعد انفجار أزمة الديون 
  .1982سنة الخارجية 
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  :  ومقترحات حلها وآثارهاالمديونية الخارجيةأزمة ) 2  
  

دما أعلنت المكسيك في صيف عام عنالدولية تفجرت أزمة المديونية الخارجية   
 ولحقت بها دول أخرى آالأرجنتين والبرازيل وطالبت ،عجزها عن الوفاء بديونها1982

مجموعه من الدول بإعادة جدولة ديونها وتخفيض مديونيتها وإعفائها من الفوائد المترتبة 
ى الحصول علو المكسيك حول صفقات لإعادة الجدولة تتفاوضها بعد و.على الديون

 في تخفيف العبء قاتاالاتفبالرغم من المفاوضات المعقدة لم تنجح وأموال جديدة 
، توصلت المكسيك إلى إنفاق مع 1990في مارس و. الخارجي في الآجل المتوسط

تسهلين لخفض والدائرتين التجاريتين لإعادة هيكلة الديون شملت إقراض أمول جديدة 
  .6الدين وخدمة الدين

  
  

  : المديونية الخارجيةة أزمآثار  )2-1  
  

جد سلبية هناك آثار اقتصادية دوما ومهما كانت طبيعة الاقتصاديات، قد تكون   
 .8 المتمثل في دفع الأقساط من أصل القرض وفوائده7ناتجة من جراء خدمة الدين العام

ما  وإن،الاقتصادية فقط في الدول النامية لا تقتصر آثار الديون الخارجية على الجوانبلكن 
 أزمة تتفاقمأين ظاهرة العولمة بشكل عام  مع تناميوخاصة  ،تتعداها إلى الأبعاد الاجتماعية

 هذه الأزمة آبقية الأزمات، تضعنا في مفترق الطرق، إما الانتهاء أو البقاء، والبقاء .المديونية
  .9الذي نبتغيه لا يعني مجرد الفرق بين العيش والموت

  
مة المديونية الخارجية ووظفتها لتحقيق مجموعه من الأهداف استغلت البلدان الدائنة أز
  :10الاقتصادية والسياسية منها

 ؛التدخل في شؤون البلدان المدينة والتأثير على قرارها الوطني -
 ؛تحقيق أعلى الأرباح والفوائد من عمليات الإقراض والتصدير -
ينة باستغلال فرض المزيد من الشروط الاقتصادية والسياسية على البلدان المد -

 ؛حاجتها إلى القروض المالية
  .تعميق تبعية البلدان النامية المدينة إلى النظام الرأسماليو -

  
 فالمسؤولية مشتركة بين ما ، لا نحمل الدول الدائنة المسؤولية لوحدها،للموضوعية

رغبت به هذه الدول وما قامت به الدول المدينة لمساعدتها على تحقيق ما تريد من دون 
أن تدري، فهدف الدول المدينة كان حصولها على المال بأي ثمن في ظل غياب 
إستراتيجية حقيقية لعملية التنمية وعدم وضوح الرؤية حول طبيعة ومجالات وحدود 

 الأمر ،الاستخدامات الرشيدة لهذه القروض والطاقات والقدرات التسديدية للدول المدينة
الاقتصادية والاجتماعية وتبعية الحالة السياسية، مما الذي أدى إلى إرباك عملية التنمية 

حدث أخطاء جسيمة فجرت هذه الأزمة وتحولت القروض من عامل للتنمية إلى عامل أ
مدمر لها، ولاسيما أمام استحالة تسديد أقساط وخدمات الديون في مواعيدها، فعادت هذه 

ء إلى طلب إعادة جدولة لجوال وبالتالي ،الدول للاقتراض لسداد ما اقترضته سابقا
فقد نجد في كثير من الدول أن اللجوء للاستدانة الخارجية دون الاهتمام بترقية . 11ديونها

الذي من المفروض أن يرشد استعمال التدفقات الديون، فإذا كانت العنصر البشري 
الأموال المقترضة هي أحد عوامل الإنتاج، فإن العنصر البشري يتميز عن غيره من 

 زد على هذا أن خدمات المديونية .12امل الإنتاجية الأخرى باعتبارات مختلفةالعو
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الخارجية أحيانا لا تقدر بثمن، فيمكن أن تخفف العبء على الدولة في تقديم خدمات 
  .13يستحقها المواطن مثل الصحة على سبيل المثال

  
ن المؤسسات  أن إستراتيجية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهما م،الواقعو

إثقال كاهل دول الجنوب بالديون الباهظة من أجل التحكم بها  الغربية الكبرى تتمثل في
لاحقاً عندما لا تستطيع تسديد هذه الديون، وأحياناً لا تستطيع تسديد فوائد الديون أو 

كن أمام عدم قدرة الدولة المدينة على تسديد ديونها الخارجية، لم يو .14خدماتها كما يقال
 : خياراتثلاث ها سوىمأما

، كما  إلا أن هذا الخيار يترتب عليه فقدان مصداقية الدولة،وقف دفع الديون -1
عن إفلاس تلك  يصعب عليها الحصول على قروض أخرى، بل قد يتم الإعلان

  ؛الدين بيع أملاكها بالخارج تعويضا عن ومصادرة أ والحجز أوالدولة 
 هاج سياسة تقشفية تحد من خروج العملةمحاولة الوفاء بتسديد الديون بانت -2

  إلا أن هذه السياسة صعبة من الناحية الاقتصادية،الصعبة كالحد من الاستيراد
 ؛والاجتماعية

  .طلب البلد المعني إعادة جدولة ديونهو -3
  
  

  : المديونية الخارجية أزمة مقترحات حل )2-2  
  

الخارجية للدول نية العديد من المقترحات لحل أزمة المديوأطراف عدة رحت ط  
 في سباق التنمية التي ترافقها القنوات التقليدية مصارفمن خلال دور وساطة الالنامية 

البنك الدولي والإقراض من قبل صندوق النقد الدولي  وللمعونة الرسمية للدول المتقدمة أ
  .اصدر السنداتوالاستثمار المباشر و
  
  :إجراءات حكومية متعددة الأطراف -

العودة إلى نمو سليم ودائم  قصد مخطط بيكر:  ومخططاتمقترحاتعدة  في هنجدما ٍ أهمها
تخفيض مبلغ المديونية الخارجية طالب بمخطط برادي ، الاقتراضللخروج من أزمة 

تخفيض أسعار الفائدة  و إزاء الدائنينلالتزاماتهاللبلدان النامية عن طريق إلغاءات مخططة 
مقترح ، منح قروض مصرفية جديدة و المصارف التجاريةلديون البلدان النامية إزاء

تورنتو الذي طرح عدة مبادرات للتخفيف من المديونية للبلدان الأآثر فقرا والتي آانت 
من الأقساط لخدمة الديون المستحقة مع إعادة % 30إلغاء  بمعظمها إن لم نقل آلها بإفريقيا

تخفيض معدلات الفائدة إلى مستوى أقل من  المالية والاستحقاقجدولة الباقي وتمديد آجال 
آمقترحات لحل أزمة المديونية آخطة  ونضيف مقترحات أخرى آثيرة .15معدلات السوق

  .16)وزير مالية ياباني(متيران وخطة ميزاوا 
 :نلخص منها و

ضرورة وجود آليات  ولمشترآة بين الدائنين والمدينينمبدأ المسؤولية االقبول ب -
 ؛المدينةتكفل مساعدة الدول 

 إضافة قروض مصرفية؛ -
 ؛تخفيض مبلغ المديونية -
 ؛تخفيض أسعار الفائدة لديون البلدان النامية إزاء المصارف التجارية -
  ؛المعاملة الخاصة للدول الفقيرة -
 ؛دولية بشراء الديون المصرفيةات مؤسسقيام  -
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تأسيس مؤسسة إقراض يرجع لها آحل أحير للمشكلة عند الفضل آل وإقامة و -
 .ائل الأخرىالوس

  
  :)تدابير الحكومات الدائنة(تدابير حكومية من الدائنين  -

  :منها
خاصة إلغاء ( إلغاء بعض الديون الخارجية للدول المفضلة وجد الفقيرة منها -

تلك الديون التي مولت بعض المشروعات الإنتاجية الفاشلة، الديون التي مولت 
 الدولة المدينة مشروعات فشلت بسبب ظروف طارئة تخرج عن إرادة

 ؛)كالحروب والزلازل والفيضانات، وبعض الديون العسكرية
 ؛الدول المدينةمن وإلى تشجيع صادرات  بالعوائق التجاريةخفيف ت -
 ؛ أسعار الفائدة في السوق الدوليةتخفيف -
 .تقديم المعونات الماليةو -

  
  :تدابير حكومية وإجراءات الحكومات المدنيةو -

  :منها
 ؛ الدوليالنقدلصندوق الهيكلي لتعديل تنفيذ برنامج ا -
 .ةالمباشرة لأجنبيوجلب الاستثمارات ا -

  
  

  :إعادة جدولة الديون الخارجيةمقترح ) 3  
  

يقصد بإعادة جدولة الدين الخارجية لجوء البلد المدين إلى دائنيه لكي يطلب   
وائد أو  على تأجيل السداد سواء لأصل الدين أو الفللاتفاقمنهم الدخول في مفاوضات 

جال  بسبب المشاكل التي تصادف البلد في الوفاء بخدمة دينه الخارجي في الآهما معا
إعطاء نفس جديد والهدف من ذلك هو . 17ضافة لتدهور في حصيلة صادرتهإالمحددة 

المدينة وقت يسمح لها بإصلاح وضعها قصد ء الدولة إعطاو، 18لمالية الدولة المدينة
إلى مستويات غير قابلة للاستدامة فإنه  ل مديونية أي بلدندما تصع ف.التسديد لاحقا

الدائنين حول تغير جدول السداد  يحصل أزمة مديونية ترغم البلد إلى مفاوضات مع
ولكن قد . المديونية ودفع المستحقات بإعادة ترتيب المستحقات بشكل يسمح له باستدامة
  .19لا تؤدي إعادة الجدولة إلى تخفيض قيمة الدين العام

  
هي عملية يقصد بها إعطاء نفس جديد لمالية الدولة  ةن الخارجيوإعادة جدولة الدي

المدينة، أي تغيير تواريخ استحقاق الدين وتأجيل السداد، حيث تقرر الدولة الدائنة منح 
وبهذه الطريقة يمكن للدولة الدائنة أن تحصل على أموالها . الدولة المدينة آجالا إضافية

ف النهائي للدولة المدينة عن الدفع، وفي الوقت نفسه تستفيد الدولة المدينة بدلا من التوق
من فترة التأجيل لترتيب أوضاعها المالية والتجارية وأهمها معالجة العجز المالي الذي 

  . 20هو سبب اللجوء إلى التمويل الخارجي ومن ثم الوقوع في الدين
  
  

  :إعادة جدولة الديون الخارجيةتطبيق  )3-1  
  

 مع صندوق بالاتفاقتستند إعادة الجدولة إلى برنامج التعديل الهيكلي يتم إعداده   
 لمنح علامته لبرنامج يفترض الصندوقوهذا ما يؤهل ، النقد الدولي ويطبق تحت إشرافه
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وحينئذ يطمئن الدائنون ، أنه يحقق التوازن في ميزان المدفوعات على المدى المتوسط
 نادي باريس يحدد من قبلجديد مخطط  على أساس  مستحقاتهماستردادبخصوص 

بذلك تكون إعادة الجدولة و .21الخاصةبالنسبة للديون العامة ونادي لندن بالنسبة للديون 
عجز في دفع وتعاني من ضائقة مالية  التيالمدينة أحد الطرق التي تلجا إليها الدول 

  .عنها الفوائد المترتبةوديونها الرئيسية 
  
المدين بإجراء سلسلة من التغيرات الاقتصادية انطلاقا من توصيات برامج تعهد البلد ي

يترجم البلد المدين هذا الاتفاق على ومدته وصندوق النقد الدولي يبين فيها كيفيات التغيير 
 يتحمل دفع فوائد التأخير على أقساط الدين المؤجل حتى لاوكما . شكل رسالة النية

أسعار الفوائد  تكون أسعار فوائد التأخير اكبر منو، ديدة ججدولةلب إعادة يتمادى في ط
  .الرسمية على القروض التي تعاد جدولتها

  
إن الدارس لبرامج التكيف التي يعتمدها الصندوق يجد أنها تنطوي على جانبين 

   :22أساسيين
يقصد به أن الإجراءات التي يفرضها الصندوق يجب : من جانب إدارة الطلب .1

ن مستوى وتوزيع الطلب الكلي يتوافقان مع الأهداف التي أن تضمن أن يكو
حددتها السلطات في مجال الاستثمار والنمو الاقتصادي، بحيث تؤدي إلى 
مكافحة التضخم والحد من عجز ميزان المدفوعات، وأهم الإجراءات التي يجب 
تنفيذها بهذا الخصوص هي الحد من عجز موازنة الدولة عن طريق زيادة 

وإلغاء الدعم السلعي وزيادة أسعار بيع منتجات القطاع العام وغير الضرائب 
ذلك، إلا أن الهدف الحقيقي هو إجراء تمويل تدريجي للموارد الاقتصادية 
لصالح القطاع الخاص باعتباره القطاع الأكفأ في قيادة عملية التنمية حسب 

 ؛هوجهة نظر
فل ارتفاع معدل النمو يقصد به الإجراءات التي تك: ومن جانب زيادة العرض .2

الاقتصادي ونمو حجم السلع المعدة للتصدير أو المنتجة كبديل للواردات، 
وبعبارة أكثر وضوحا أن ما يريد أن يصل إليه الصندوق وفق هذا البرنامج 

وضع الأسعار المحلية وفق النظام غير المقيد بقوى العرض : يتمثل في
 وفق إلغاء القيود المفروضة والطلب، وسعر الصرف والمعاملات الخارجية

   .للوصول إلى نظام تجارة خارجي يتميز بانفتاح أكبر على العالم الخارجي
  
  

  : الجزائريةإعادة جدولة الديون الخارجية )3-2  
  

ارتبط تطور المديونية الخارجية للجزائر بالدرجة الأولى ببرنامج الصناعات   
لك كان لا بد من البحث عن تمويل لذ،  الوطنيبالاقتصادالمصنعة من أجل النهوض 

الاستثمارات العملاقة من خلال المخططات التنموية للبد باللجوء إلى الديون 
  فإن الجزائر قررت إعادة،باعتبار أن القرارات الاقتصادية هي سياسية بحتة.الخارجة

إذا كان خيار إعادة الجدولة للديون الخارجية أمرا مستجدا قبل وجدولة ديونها الخارجية، 
  فإن هذا الخيار فرض نفسه بقوة نتيجة،طرف السلطات العمومية الجزائرية  من1993

حدتها  ما زاد منوالتي أصبحت تمتص كل إيرادات الصادرات وثقل عبء خدمة الدين 
الاقتصادية للبلاد في نهاية ولية الوضعية الما نظرا لتدهورو، انخفاض أسعار المحروقات

عقد عدة اتفاقيات مع و ،الجدولة ديونها الخارجية إعادة فقد طلبت الجزائر ،199323
 أخرى من التسهيلات التمويلية الموسعةو 1994سنة  كان أولهاوصندوق النقدي الدولي 



 )2010ديسمبر ( 04  العدد-البليدة  لجامعة سعد دحلب "الأبحاث الاقتصادية"مجلة 
                        

 - 184 -

ديونها  لندن لإعادة جدولةوتوجهت إلى نوادي الدائنين في باريس ، و1995سنة 
 .24الخاصةوالعمومية 

  
 وفق الجدول 2006  إلى غاية سنة1990المديونية الخارجية للجزائر من سنة كانت 
  :الموالي

  )2006-1990(الجزائر ور المديونية الخارجية في تط-الجدول

  
 إلى 1990سنة مرت المديونية الخارجية للجزائر  من الشكل، يمكن القول أن انطلاقا

   :راحل مهمة بثلاث م2006غاية سنة 
  إجمالي الدين بوتيرة منخفضةانخفضأين ): 1993-1990 (الأولى المرحلة -

 الاقتصاديمعدل النمو   مما نتج عنه تراجع، أسعار البترولانخفاضبسبب 
 الجزائر من العملة الصعبة احتياطيات ضاانخفووتزايد وتيرة التضخم 

الخارجية، كل هذه إيراداتها  من% 80وتجاوزت خدمات المديونية الخارجية 
 حيث الاقتراض التطورات أدت بالجزائر للجوء لصندوق النقد الدولي بغرض

 مما 1991 مليون وحدة حقوق سحب خاصة في جوان 300حصلت منه على
   ؛خفض قدرة الجزائر على تسديد ديونها أدى إلى

 أخذت الجزائر على ،1994بداية سنة  مع): 1999- 1994 (المرحلة الثانية -
، فلجأت لصندوق النقد للاقتصاد لتصحيح الهيكليل مجهودات كبيرة عاتقها

، مليون دولار لدعم ميزان المدفوعات 260فحصلت على قرض بـ الدولي 
أبرمته الجزائر مع نادي باريس في ماي   إعادة الجدولة الذياتفاقكما أن 
نقطة 1997ومثلت سنة  ، ساهم من جهة في خفض معدل خدمة الدين1994
   ؛ تنازليااتجاهال الدين يسج بتللجزائر ي وضع المديونية الخارجيةتحول ف

، سجلت أسعار البترول تحسنا ملحوظافقد ): 2006-2000 (لمرحلة الثالثةاو -
الصرف  احتياطيتجاوز ، والصادرات  نسبة المديونية مقابلنخفاضلاأدى مما 

دفع  2001 غير أن عجز ميزان المدفوعات سنة ،دولار  ملايير10عتبة 
 ديونها سنة ارتفاعالعجز مما أدى إلى   بهدف تغطية هذاللاقتراضالجزائر 

 23.35 لتبلغ 2003سنة   ديونها متوسطة وطويلة الأجلارتفعت، كما 2002
الأمريكي   سعر صرف الدولارانخفاضمليار دولار وترجع هذه الزيادة إلى 

 ومع ،نافسة لهمقابل بقية العملات الصعبة خاصة مع ظهور الأورو كعملة م
ديونها بالأورو في  ارتفعت  الشراكة الأورومتوسطيةلاتفاقإبرام الجزائر 
 بسبب 2006سنة  الانخفاض المديونية الخارجية في واستمرت، مقابل الدولار

  . أسعار البترولارتفاع
  
  

  :لديون الخارجيةالدفع المسبق لمقترح ) 4  
  

هي أكثر فعالية من سياسة إعادة ون للديسياسة الدفع المسبق لا يختلف أحد أن   
). البلد ككل(أو على المستوى الكلي ) المؤسسات( لها سواء على المستوى الجدولة
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 تعبر عن سياسة إعادة الجدولةللديون تعبر عن وضعية يسر، بينما سياسة الدفع المسبق ف
  .حالة معاكسة أي وضعية

  
  

  :ةلديون الخارجيالدفع المسبق لمقترح تطبيق  )4-1  
  

للديون الخارجية تعبر عن وضعية وجود تدفقات نقدية سياسة الدفع المسبق إن   
 سياسة إعادة جدولةفائضة لدى الدولة من جراء الارتفاع الصادرات، فهي حالة معاكسة ل

  .الديون الخارجية
  

والدفع المسبق للديون تقنية مصرفية متعامل في المصارف خاصة، وتقنيا يتم دفع 
جزء من + الفائدة على أصل القرض في بداية الفترة (يقة طوعية الدفعات المقترض بطر
  .25المتبقية بالقيم الحالية) أصل القرض

  
  

  : الجزائريةلديون الخارجيةالدفع المسبق ل )4-2  
  

 وما ساعد الجزائر ،2006مكنت الجزائر من تسديد مديونيتها كاملة في نهاية ت  
ائدة في السنوات الأخيرة حيث اتسمت بارتفاع على ذلك هو الظروف الاقتصادية الس

وهو يعبر عن الأداء الجيد . ، وبالتالي ارتفاع احتياطات الصرفأسعار البترول
  .26للاقتصاد الوطني للدخول في السوق المالي الدولي

  
بسبب ارتفاع احتياطات الصرف من جراء ارتفاع عائدات صادرات المحروقات، قامت 

دولار   مليار16بـ الجزائرية التسديد المسبق للديون الخارجية إجراء الجزائر بتنفيذ 
 جراءات الرامية للحد من زيادةلى القروض الخارجية ومختلف الإإووقف اللجوء 

  والمداخيلالإجراءاتوبفضل جميع هذه . الواردات والتعجيل بوتيرة نقل الرساميل
عواقب  من تأخير ا خارجيا يمكن فقد حقق البلد أمنا ماليالأخيرةالمحصلة خلال السنوات 
 بنفس الشكل جاء إنشاء صندوق ضبط المداخيل والتقليص. الكساد الاقتصادي العالمي

من  المعتبر للديون العمومية الداخلية ليمكنا الخزينة في هذه الفترة الانتقالية الصعبة
  .27مواجهة الوضع ومتابعة تمويل جهود التنمية العمومية

  
 بطلب رسـمي لمناقـشة      2006دي باريس في منتصف شهر مارس       تقدمت الجزائر لنا  

 مليار دولار، حيث أسفر الاجتمـاع       8 ـالذي يقدر ب  والتسديد المسبق لجزء من الديون      
 عن نتائج إيجابية تمثلـت فـي تـسديد          10/05/2006الذي تم عقدة بنادي باريس في       

 2006بين جانفي وجوان    الممتدة    مليار دولار في الفترة    6ر54الجزائر مسبقا ما يعادل     
 مليـار  2ر06المستحقة لنادي بـاريس  و   مليار دولار من الديون العمومية4ر27منها 

انخفضت قيمة الديون الخارجية بنهاية جـوان        دولار من الديون متعددة الأطراف، حيث     
 بفـضل  2005مليار دولار نهاية ديسمبر  16ر4 مليار دولار مقابل 9ر45 إلى 2006

 يةديونمال  أصبحت،وبفضل هذه التقنية. الخارجية ية التسديد المسبق للديونالتعجيل بعمل
 مقابل 2007الداخلي الخام سنة   من الناتج% 3ر6 لا تمثل  سوى يةلجزائراالخارجية 

 2005 و 1985، ففي الفترة الممتدة بين      1999 سنة   % 58ر3 و 2003 سنة   % 34ر2
 مليارا دولار في تسديد أصـل       84 حوالي    مليار دولار منها   117ر9قيمته   دفع البلد ما  

  .ر، حيث انتقلت الجزائدولار على سبيل الفوائد  مليار34و الدين
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  :خاتمةال  

  
 ،في السنوات الأخيرة بمعدلات مرتفعةالخارجية  أعباء خدمة الديون نمت  

 الخارجية للدول النامية يستدعي حلا عاجلا يةديونموأصبح مأزق ال. وبلغت حدا حرجا
 سواء ل بلوغ مستويات يصعب معها حتى التفكير في تحقيق معدلات نمو اقتصاديةقب
خطر آثار المديونية الخارجية في شلل جهود يتمثل أو .دفع المسبقلو اأة لعادة الجدوإ

  . خارجية عدةوفي تعميق تبعيتها لجهاتالاقتصادية والاجتماعية للبلاد النامية التنمية 
  

ون هناك إدارة جيدة للديون الخارجية في الدول المدينة وذلك أصبح ضرورياً الآن أن يك
أعباء خدمتها وزيادة القدرة على الوفاء بالالتزامات الخارجية، مما  بهدف تخفيض

يتطلب إنشاء جهاز أو جهة ذو هيكل محدد وأبعاد واضحة لإدارة الديون بناء على 
. ة والدولية من جهة أخرىالبيانات المتاحة من جهة والتطورات المحلية والإقليمي

فبالإضافة إلى إعادة جدولة الديون الخارجية الرسمية والخاصة من خلال نادي باريس 
ونادي لندن، هناك وسائل حديثة لإعادة هيكلة الديون يتم من خلالها التعامل مع هذه 

. خال... إلى أسهم أو إعادة شراء الدين أو مقايضته بدين آخر الأزمة مثل تحويل الدين
وأصبح هناك ضرورة لاستخدام الحاسب الآلي في إدارة الديون من خلال برامج معينة 
يمكن من خلالها توجيه القروض ومتابعة طرق السداد في ضوء بيانات مفصلة ومحدده 

   .حول عناصر الديون بكل أبعادها
  

مالية سيير المديونية الخارجية للجزائر ملائم رغم لجوئها إلى المؤسسات اللم يكن ت
عن توفير السيولة المالية بلاد  عجزت ال، فقدتكررة معها مالدولية المختلفة وعقد اتفاقيات

 وتفاقم الوضع السياسي والأمني 1993اللازمة وخاصة بعد انخفاض أسعار البترول بعد 
أصبحت الأزمة متعددة الأطراف حيث تراجع معدل النمو وتزايدت وتيرة ف، والاجتماعي

الصرف ت احتياطات ضع معدل البطالة وتدهور ميزان المدفوعات وانخفالتضخم وارتف
فلم تجد الجزائر من شريك ، يرادات الخارجيةالإمن % 80 خدمة الديون توتجاوز
  .من إعادة الجدولةسوى 

  
 وإلى غاية سنة الاستقلالمن خلال تتبع تطوير المديونية الخارجية الجزائرية منذ 

 لانتهاجوذلك ،  تشكلت بصفة خاصة خلال السبعيناتنلاحظ بأن المديونية، 2000
بالإضافة إلى ازدياد ، أسلوب الصناعات الثقيلة خلال هذه المرحلة و قلة الموارد الداخلية

 أسعار انهيارعبء المديونية بشكل كبير خلال النصف الثاني من فترة الثمانينات بسبب 
إلى اللجوء إلى القروض البترول وانخفاض قيمة الدولار حيث ازدادت الحاجة 

مما أجبرت الجزائر على ، و قد تسارع ذلك مع تزامن تسديد أصل الدين، الخارجية
  .إعادة جدولة الديون الخارجية لتجاوز الأزمة الخانقة التي مرت بها

  
ن سياسة الدفع المسبق هي أكثر فعالية من سياسة إعادة الجدولة، حيث مكنت دون شك، إ

 وما ساعد الجزائر على ذلك هو ،2006ديونيتها كاملة في نهاية الجزائر من تسديد م
الظروف الاقتصادية السائدة في السنوات الأخيرة حيث اتسمت بارتفاع أسعار البترول، 
حيث جنت الجزائر إيرادات مالية ضخمة مكنتها من تسديد مديونيتها الخارجية عن 

 الذي 1986أسعار البترول سنة طريق آلية الدفع المسبق، وهذا ما يبرر أن انخفاض 
  .   2006أدخل الجزائر في أزمة المديونية الخارجية هو نفسه الذي أخرجها منها سنة 
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لتسيير المديونية عوضا عن اللجوء لإعادة الجدولة أو الدفع المسبق في فترة لاحقة، و

ادية بفضل يبقى على الجزائر الاستفادة من ارتفاع احتياطات صرف ودعم التنمية الاقتص
بناء نظام معلومات إحصائية وكذلك لا بد منم . مشاريع منتجة ومشاريع التنمية البشرية

كامل في إطار نظرة وطنية شاملة متعلقة باتخاذ القرارات السيادية على غرار ما هو 
   .معمول به من طرف الكثير من دول العالم
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